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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة مـــن البعثــة الدائمــة 
 لرومانيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

دي البعثة الدائمة لرومانيا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشرف بأن تحيل إليه طيه تقريـر الحكومـة الرومانيـة 

بشأن تطبيق أحكام القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (انظر المرفق). 



202-34552

S/AC.37/2002/23

مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة مـن البعثــة 
 الدائمة لرومانيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

[الأصل: بالانكليزية] 
 

التدابــير الــتي اتخذــــا حكومـــة رومانيـــا لتنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٩٠ 
ـــرار مجلــس  (٢٠٠٢): تقريـر لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن ق

 الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
 مقدمة 

ـــس  يقـدم هـذا التقريـر، وفقـا للفقـرة ٦ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الـذي اتخـذه مجل
ـــم المتحــدة في ١٦ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، إلى اللجنــة المنشــأة عمــلا  الأمـن التـابع للأم
بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩)(١)، والـذي يـوافي اللجنـة بـالخطوات الـــتي 

اتخذا حكومة رومانيا لتنفيذ القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
دف تعزيز تشريع مكافحة الإرهاب الدولي، اتخذت حكومـة رومانيـا جميـع التدابـير 

الضرورية لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن. 
كما أُكد في التقارير الوطنية السابقة المقدمـة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
S)، اتخذت حكومة رومانيا سلسلة  ١٣٧٣ (٢٠٠١)، بشأن مكافحة الإرهاب (2001/1339/

من القرارات وقوانين الطوارئ على النحو التالي: 
ـــن ١٣٣٣  قـرار حكومـة رومانيـا رقـم ٢٠٠١/٩١٨، المتعلـق بتنفيـذ قـرار مجلـس الأم (١)
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١  (٢٠٠١)، بشأن الحالة في أفغانستان، دخل حيز النفاذ في ١٣ أيل

(المرفق الأول)؛ 
قـرار الطـوارئ الحكومـي رقـم ٢٠٠١/١٤١، المتعلـق بالمعاقبـــة علــى بعــض الأعمــال  (٢)
الإرهابيـة وأعمـال الإخـلال بـالأمن، دخـل حـيز النفـاذ في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـــر 

٢٠٠١ (المرفق الثاني)؛ 
قانون الطوارئ الحكومي رقم ٢٠٠١/١٥٣ المتعلق بتنفيذ قرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣  (٣)
ـــانون الأول/ديســمبر  (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، دخـل حـيز النفـاذ في ٣ ك

٢٠٠١ (المرفق الثالث)؛ 

 __________
انظر اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧.  (١)
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قـانون الطـوارئ الحكومـي رقـم ٢٠٠١/١٥٩ المتعلـق بمنـع اسـتخدام النظـــام المصــرفي  (٤)
والمـالي لتمويـل أعمـال الإرهـاب، دخـــل حــيز النفــاذ في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر 

٢٠٠١ (المرفق الرابع). 
وتسليما بأهمية قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) المـؤرخ ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير 
ـــة الدوليــة مــن  ٢٠٠٢، مـا انفكـت رومانيـا تعمـل باسـتمرار بمـا لا يمكّـن التنظيمـات الإرهابي

استخدام أراضيها الوطنية. 
لذا بودر إلى اتخاذ الإجراءات من أجل إصـدار قـرار الحكومـة الرومانيـة الـذي يقضـي 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، المتعلق بنظام الجزاءات المفروض بموجب القراريـن 
١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وتخضـع وثيقـة، كـان المبـادر إلى وضعـــها هــو جــهاز 
الاستخبارات الرومانية وعنواا �الاستراتيجية القومية لمنع الإرهاب ومكافحته�، لإجـراءات 

اعتمادها من قبل الس الأعلى للدفاع القومي. 
وسـيركز هـذا التقريـر علـى القضايـا الرئيسـية الـتي جـرى التـأكيد عليـــها في الفقــرات 
الفرعيــة (أ) و (ب) و (ج) مــن الفقــرة ٢ وفي الفقــرة ٨ أيضــا مــن منطــوق القـــرار ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
 

الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ من منطوق القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)  (١)
في مـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـــرة ٢ مــن منطــوق القــرار ١٣٩٠  �١�
(٢٠٠٢)، بــادرت وزارة العــدل إلى ســن قــانون الطــوارئ الحكومــي رقـــم 
٢٠٠١/١٥٩، الرامـــي إلى منـــع اســـتخدام النظـــام المـــالي لتمويـــل أعمــــال 
الإرهاب، وقد نشر هذا القانون في العدد ٨٠٢ من الجريـدة الرسميـة، بتـاريخ 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١(٢). 
وبموجب أحكام المادة الأولى من قانون الطوارئ هذا: 

ـــا في ذلــك  �تحظـر جميـع المعـاملات المصرفيـة والماليـة بـين المقيمـين وغـير المقيمـين، بم
معاملات الحسابات الجارية والرأسمالية وعمليات تبديل العملات، على نحو مـا تحددهـا أنظمـة 
العمـلات الصـادرة عـن مصـرف رومانيـا الوطـني لصـالح أو لحسـاب الأشـــخاص الطبيعيــين أو 

الاعتباريين الواردة أسماؤهم في المرفق، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من قانون الطوارئ�. 

 __________
انظر المرفق الرابع.  (٢)
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�تجمد الأصول العائدة للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرفق، وتحظـر جميـع عمليـات 
التمويل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك عن طريق المصارف�. 

ويشمل المرفق لقانون الطوارئ هذا بيانـات تحديـد الهويـة، المقدمـة مـن مجلـس الأمـن، 
ـــن يشــتبه بتمويلــهم أعمــالا إرهابيــة معينــة. وينظــم إجــراء وضــع  والمتعلقـة بالأشـخاص الذي

واستكمال هذا المرفق بقرار من الحكومة في المادة الثانية: 
ويرد نص قانون الطوارئ رقم ٢٠٠١/١٥٩ في المرفق الرابع لهذا التقرير. 

مـن أجـل تطبيـق أحكـام قـانون الطـوارئ رقـــم ٢٠٠١/١٥٩، قــام مصــرف  �٢�
رومانيا الوطني، وفقـا للمـادتين السادسـة والثامنـة، بـإصدار القـاعدة رقـم ٥، 
الـتي تضـم الوثـائق الضروريـة لـلإذن بعمليـات مصرفيـة وماليـة، والمنشــورة في 
العدد ٨٤٧ من الجريدة الرسمية لرومانيـا، بتـاريخ ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر 

 .٢٠٠١
وبعد اتخاذ القرار الحكومي رقم ٢٠٠١/٩١٨(٣)، طلب مصـرف رومانيـا الوطـني إلى 
المصارف والأشخاص/الكيانات الاعتباريين الرومـانيين وفـروع المصـارف الأجنبيـة في رومانيـا 
تقديم معلومات عن الأشــخاص/الكيانـات المذكـورة أسمـاؤهم في القوائـم الصـادرة عـن اللجنـة 
المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧؛ أو عن وجود أموال أو موارد ماليـة بأسمائـهم وعـن معـاملات/ 
تحويـلات جـرت بـين ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ و ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، الــتي 
يكون أحد الأطراف فيها شخصا/كيانا يكون اسمه هو من أحد الأسماء المذكـورة، فضـلا عـن 

أي تحويلات/معاملات جرت بعد ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وحتى الآن، أبلغت المصارف مصرف رومانيا الوطني بأنه ليـس لأي مـن الأشـخاص/ 
الكيانـات المذكـورة أسمـاؤهم في القوائـم الصـادرة عـن اللجنـة المنشـأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ 
أموال أو أصول مالية أخرى. وعثر ١٢ مصرفا فقط على أشـخاص بأسمـاء مطابقـة أو مشـاة 
للأسمـاء الـواردة في القوائـم. وطلـب مصـرف رومانيـا الوطـني أيضـــا إلى جــهاز الاســتخبارات 
ـــاني ووزارة الخارجيــة ووزارة الداخليــة تحديــد ارتبــاط  الخارجيـة وجـهاز الاسـتخبارات الروم
الأشخاص/الكيانات الذين ترى المصارف احتمال أن تكون أسماؤهم من بين الأسمـاء المدرجـة 
في القوائم الصادرة عن المنظمـات الدوليـة، والشـهادة بصحـة هـذا الارتبـاط. وأظـهرت نتـائج 
التحقيقات أن الأشخاص الذين حددم المصارف ليسوا هم الأشـخاص المدرجـة أسمـاؤهم في 

القوائم المذكورة. 
 __________

انظر المرفق الأول.  (٣)
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وأرسـلت المعلومـات الـتي جمعـها مصـــرف رومانيــا الوطــني إلى جــهاز الاســتخبارات 
الخارجية وجهاز الاستخبارات الرومانية واللجنـة المشـتركة بـين الـوزارات المنشـأة لتـولي إدارة 
هذه المسألة من أجل تحديد هوية أصحاا ومساءلتهم. وأقام مصـرف رومانيـا الوطـني اتصـالا 
دائمـا مـع هـذه المؤسسـات مـن أجـل أن يتـم بدقـة تحديـد هويـة الأشـخاص/الكيانـات المشـــتبه 

بقيامهم بالأنشطة الإرهابية. 
كما أنه، وفقا للمادة ٨ (٢) من قانون الطـوارئ ٢٠٠١/١٥٩، �سـيصدر مصـرف 
رومانيا الوطني واللجنة الوطنية للأوراق الماليـة ولجنـة الإشـراف علـى التـأمين، في غضـون ١٠ 
أيام من دخول قـانون الطـوارئ هـذا حـيز النفـاذ، القواعـد التنظيميـة المتعلقـة بالوثـائق اللازمـة 

للعمليات المالية – المصرفية المقدمة للموافقة عليها�. 
وعقـب إصـدار القواعـد التنظيميـة المذكـورة أعـلاه، أصـدر مصـــرف رومانيــا الوطــني 
القـاعدة التنظيميـة رقـم ٥، المؤرخـة ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، الـتي تخضـع بموجبـــها 
للموافقــة المســبقة كــل العمليــات المذكــورة في المــادة السادســة مــن قــانون الطــــوارئ رقـــم 
٢٠٠١/١٥٩، والتي يقوم ا أشـخاص، أو تجـرى لصـالح أشـخاص عـاديين أو اعتبـاريين تـرد 
أسماؤهم في القائمة التي تصدرها وزارة المالية وفقا لأحكام المادة الخامسة مـن قـانون الطـوارئ 
المذكورة أعلاه واستنادا إلى تلك القوائم التي تصدرها اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧. 

وأدرج مصرف رومانيا الوطني هدفا مستقلا في برنامج الإشـراف السـنوي، ألا وهـو 
فحـص مـدى الامتثـال مـن جـانب النظـــام المصــرفي الرومــاني لأحكــام قــانون الطــوارئ رقــم 

 .٢٠٠١/١٥٩
أنشأت وزارة الداخلية قاعدة بيانات تضم معلومات عن الشركات والأفـراد  �٣�
الأجـانب الـذي يضطلعـون بأنشـطة للحصـول علـــى أمــوال أو أصــول ماليــة 
يمكن أن تتاح لصالح أو منفعة أســامة بـن لادن، أو أعضـاء تنظيـم القـاعدة أو 
غير ذلك من الكيانات، التي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الكيانـات 

المذكورة أسماؤها أعلاه. 
وبعـد إجـراء تحقيقـات لا يسـتهان ـا، لم تعـثر وزارة الداخليـة علـى أي أصـول تعــود 
ـــى نحــو مــا تــرد أسمــاؤهم في القوائــم  لأسـامة بـن لادن أو لأفـراد أو كيانـات يرتبطـون بـه عل

الصادرة عن اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧. 
وفي الوقـت الراهـن، تجـري الشـــرطة تحقيقــات مــع ١٦٩ شــخصا أجنبيــا لارتكــام 
مخالفــات في الأراضــي الرومانيــة (تتصــف أساســا بطــابع اقتصــادي ومــــالي). وترمـــي هـــذه 

التحقيقات إلى تقرير ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مولوا أو لم يمولوا أنشطة إرهابية. 
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قامت هيئة التفتيش المعنية بمنع الإرهاب ومكافحته، عقـب تحذيـر صـدر عـن  �٤�
مصرف رومانيا الوطني، بناء على قوائم موحدة صـدرت عـن اللجنـة المنشـأة 
بموجـب القـرار ١٢٦٧، بفحـص واف للأشـــخاص والشــركات والمنظمــات 
غير الحكومية الذين يشتبه بأم يدعمون ويمولون التنظيمـات الإرهابيـة، الـتي 
لها شبكات في رومانيا. واستهدف هذا الإجراء تحديد هوية ورصد شـبكات 

تمويل هذه اموعات. 
وفي هذا السياق، جرى فحـص قـاعدة بيانـات تشـمل مـا ينـوف علـى ١٥٠ شـخصا 
و ٤٠ شركة و ١٠ منظمات غير حكومية. واتخذت جميـع التدابـير العمليـة للتعـرف علـى أي 

نشاط مالي قد يدعم الأنشطة أو التنظيمات الإرهابية ولمنعها ومكافحتها. 
ولم تؤكد المعلومات الاستخبارية التي جمعت أن الكيانات المذكــورة أعـلاه قـد قـامت 
بأنشطة إرهابية على الأرض الرومانية. وتم أيضـا التعـرف علـى ٦ أشـخاص لهـم أسمـاء تشـمل 
عنـاصر مشـاة للأسمـاء الموجـودة علـى القوائـم الصـادرة عـن اللجنـــة المنشــأة بموجــب القــرار 

 .١٢٦٧
ـــد  واضطلعـت هيئـة التفتيـش المعنيـة بمنـع الإرهـاب ومكافحتـه بأنشـطة ترمـي إلى تحدي
ورصد الأنشطة المالية التي قد تعرض للخطر الأمن القومـي الرومـاني، ولا سـيما الأنشـطة الـتي 
تسـتهدف جمـع الأمـــوال أو المــوارد الماليــة لأنشــطة أو تنظيمــات إرهابيــة باســتخدام الطــرق 

القانونية أو غير القانونية. 
الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ من المنطوق  (٢)

أكدت وزارة العدل أن أحكام القانون الجنـائي وقـانون الإجـراءات الجنائيـة،  �١�
فضلا عن أحكام قانون الطوارئ رقم ٢٠٠١/١٤١(٤) المتعلـق بالمعاقبـة علـى 
ـــــالأمن، والقــــانون رقــــم  بعـــض الأعمـــال الإرهابيـــة وأعمـــال الإخـــلال ب
٢٠٠١/٢٩٦ المتعلـق بتســـليم المطلوبــين، والوثــائق الشــارعة الأخــرى تمثــل 
جميعها القانون الداخلي المطبـق في ما يتعلـق بتنفيـذ الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن 
الفقرة ٢ من منطوق القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، المتعلقة بتحرك أي عضو مـن 
ــــل الأنشـــطة  أعضــاء الطالبــان وتنظيــم القــاعدة، يكــون قــد شــارك في تموي

الإرهابية أو التخطيط لها أو تيسيرها أو الإعداد لها أو ارتكاا أو دعمها. 

 __________
انظر المرفق الثاني.  (٤)
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ويرد في طـي المرفق ٢ لهذا التقريـر نـص قـانون الطـوارئ رقـم ٢٠٠١/١٤١ 
للمعاقبة على بعض أعمال الإرهاب وأعمال الإخلال بالأمن؛ 

أصدرت هيئة التفتيش العامة لشرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية تعليمـات  �٢�
بـــ �عـدم السـماح بـالدخول� إلى نقـاط الحـدود ـدف اسـتبقاء الأشــخاص 
الذين ترد أسمـاؤهم في القائمـة الـتي تصدرهـا لجنـة القـرار ١٢٦٧. ولم يثبـت 

حتى الآن وجود أيٍّ من هذه الحالات على الحدود الرومانية. 
وأُنشـئ نظام للتقييـم الدائـم مـن أجـل مراقبـة تدفـق المواطنـين الأجـانب الوافديـن مـن 
بلـدان ذات احتمـالات عاليـة للـهجرة منـها، الذيـن يقدمـون طلبـات للدخـــول إلى رومانيــا أو 
لإطالـة أمــد مكوثــهم فيـها، مـع التـأكيد، بوجـه خـاص، علـى رصـد المواطنـين الذيـن تنحـــدر 
أصولهم من المناطق المذكورة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو التالي: 

تحسين إجراء طلب تأشيرة الدخول لتحديد أدق للغرض من القيام ذه السـفرة؛  -
ــــد التأشــيرات (الوثــائق اللازمــة لإقامــة الشــركات  التدقيـق مليـا في طلبـات إطالـة أم -
والرابطــات والجمعيــات والمؤسســات وغــير ذلــك مــن الكيانــات)، للوقــوف علــــى 

الأنشطة التي يمكن استخدامها للتستـر على الأنشطة الإرهابية؛ 
القيـام، مـع جـهاز الاسـتخبارات الرومـــاني وغــيره مــن الوكــالات المختصــة، بإنشــاء  -
عمليــات محــــددة ترمــــي إلى التحقـــق مـــن أنشـــطة الأشـــخاص/الكيانـــات المشتبــــه 

باضطلاعهم بأنشطة لها صلة بأي طريقة بالإرهاب. 
وأقامت وزارة الداخلية اتصالا دائما مع الوكالات الحكومية الوطنية مـن أجـل تبـادل 

أي معلومات عن مثل هذه الأنشطة؛ 
كمـا أقـامت وزارة الداخليـة تنسـيقا قويـا مـع الأجـهزة المتخصصـة الأجنبيــة (مكتــب 
التحقيقـات الاتحـادي، وأجـهزة الاسـتخبارات المماثلـــة في الجماعــة الأوروبيــة) ــدف تبــادل 
المعلومـات عـن أنشـطة الأشـخاص/الكيانـات الذيـن ينتمـون لتنظيمـات متطرفــة أو أصوليــة أو 
إرهابية في رومانيا، والذين يـعتقد بأن من المحتمـل أن يقومـوا بأعمـال عدائيـة أو يحصلـوا علـى 

أموال لتوفير الإمداد والدعم المالييـن لتلك التنظيمات. 
ومنـذ ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، تم توفــير المعلومــات الاســتخبارية لممثلــي أجــهزة 
الاستخبارات في الولايات المتحدة، كما تم توفير دعـم كبـير للتحقيقـات الواسـعة النطـاق مـع 

المشتبه م وفي الأسباب الجوهرية للحدث الإرهابي. 
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وحـتى الوقـت الراهـن، لم تقـع وزارة الداخليـة علـــى أي حــالات تنطــوي علــى قيــام 
مواطنين أجانب بتقديم طلبات للحصول على صفـة لاجــئ في رومانيـا، يشـتبه بـأم يــجرون 
أنشطة إرهابية أو يقومون ا. وفي هذه الحـالات، تــتخذ التدابـير المناسـبة وتــخطر الوكـالات 

الحكومية ذات الصلة بذلك في حينها. 
وفـــي �خطــة العمــل لمكافحــة الإرهــاب�، الــتي اعتمدــا وزارة الأشـــغال  �٣�
العامة، يـنــص، في مجالَـي النقل والإسكان على مهام محددة لكل واسـطة مـن 
ــــرقية والجويــة والبحريــة والحديديــة والحديديــة الجوفيــة.  وسـائط النقـل: الطُّ
وشارك خبراء هذه الوكالة الحكوميـة في وضـع وتنفيـذ الاسـتراتيجية القوميـة 
لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه في ميدانــي النقـل والأشـغال العامـة، وهــــي تخضــع 

الآن لإجراءات اعتمادها من جانب الس الأعلى للدفاع القومي. 
وبموجــب الأمــر رقــم ٢٠٠١/١٣٥٠ الصــادر عــن وزيــر الأشــغال العامــة والنقــــل 
والإسكان، أُنشـئ فريق عامل معنـي بالحالات التي تؤثِّــر علـى السـلامة الوطنيـة. ويرمــي هـذا 

الفريق، من خلال فرقة العمل الخاصة التي تشكل أمانة لـه، إلى تحقيق ما يلي: 
التعـاون مـع الوكـالات المتخصصـة في الإدارة المركزيـة كيمـا يتسـنى إطلاعـها بصــورة  -
دائمـة علـى القائمـة المسـتكملة المتعلقـة بالأشـخاص والجماعـات والجمعيـات المرتبطـــة 
بتنظيم القاعدة أو بنظـام حكـم طالبـان، والـتي تحددهـا اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار 
١٢٦٧، من أجل إبلاغ الشــركات الـتي تتـولى تنسـيق شـؤوا وزارة الأشـغال العامـة 

والنقل والإسكان. 
التعـاون مـع الشــركات المتخصصــة في أنشــطة الشــحن البحــري لمنــع دخــول المــواد  -

العسكرية والعسكريين الذين لهم صلة بالجماعات المذكورة أعلاه. 
 

الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ٢ من المنطوق  (٣)
عملـت وزارة الدفـاع القومـي في رومانيـا علـى نحـو وثيـــق مــع نظيراــا لمنــع  �١�
عمليات نقل المواد ذات الصلة بالأسلحة وذات الصلـة بالانتشـار إلى البلـدان 
والتنظيمات أو المناطق التي تخضع لنظم الجزاءات المفروضـة مـن مجلـس الأمـن 

أو الشركاء الآخرين (الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية). 
وفي هذا الصدد، قامت وزارة الدفاع، من أجل منع نقل المواد ذات الصلـة بالأسـلحة 

إلى الدول أو التنظيمات التي تعتبر راعيـة للإرهاب، باتخاذ التدابير التالية: 
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ـــق الإجــراءات القانونيــة  وُزِّع القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الصـادر عـن مجلـس الأمـن وف -
والمسـؤوليات الداخليـة لكـل جـهاز مـن الأجـهزة الـــتي تدخــل في إطــار نظــام مراقبــة 

الصادرات الاستراتيجية في رومانيا؛ 
استـكملت قائمة البلدان المشمولة بالحظر المفروض من مجلـس الأمـن اسـتكمالا دائمـا  -
بالرجوع على نحو وثيق إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمتعلقة بمنـع عمليـات 

نقل المواد العسكرية إلى وجهات محظورة؛ 
أُبلــغت الشـركات الرومانيـة المـأذون لهـا بصـورة دائمـة بـأي تغيـير حـاصل في الطيــف  -
السياسي لتجارة المواد العسـكرية، ويجـري تحذيرهـا مـن أجـل الامتنـاع عـن إقامـة أي 

علاقات تجارية مع ممثلي الوجهـات المحظورة؛ 
ـــو وزارة الدفــاع  وفي إطـار الإجـراءات المتعلقـة بـالمواد المرخـص تصديرهـا، وضـع ممثل -

القومي في رومانيا في اعتبارهم الجوانب الرئيسية التالية: 
ألا تكـون شـهادات المسـتعمل النـــهائي مــزوَّرة ووجــوب أن تبيـــن الوجهــة الحقيقيــة  -

والمستعمل النهائي؛ 
ـــات  يجـري التدقيـق في السـجل المـالي والجنـائي للعميـل الاقتصـادي وفي صـدق الإعلان -

الصادرة عنـه وأنشطته التجارية السابقة؛ 
وفي مــا يتعلــق بأنشــــطة الشـــركة الحكوميـــة ��ROMTEHNICA (وهـــي إحـــدى  �٢�

الشركات الرومانية الرئيسية التي تتـجـر بالأسلحة والأعتدة العسكرية): 
ليـس لهـذه الشـركة أي علاقـة بجماعـات طالبـان أو بتنظيـم القـاعدة، ولم يقـم أيٌّ مــن  -
ممثلـي الشـركة الرومانيـة المذكـورة أعـلاه بـأي محـاولات للاتصـال أو إقامـة أي علاقــة 

بأي صورة من الصور مع هذه الجماعات الإرهابية لإنشاء علاقات تجارية؛ 
لم تتلـق الشركة أي طلبات تشمل هذه الوجهات من شركائها الأجانب؛  -

أصـدر مجلـس إدارة الشـركة تعليمـات إلى موظفـي الشـركة بالتقيــد بسياسـات الأمـــم  -
المتحدة؛ 

أبلغت الشركة عملاءها بأا تعمل في ظـل رقابـة حكوميـة شـديدة وأـا تتقيـد تقيـدا  -
كاملا بالقوانين الدولية؛ 
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�R مــع  OMTEHNICA� وفي جميـع معـاملات التجـــارة الأجنبيــة، تتعــاون الشــركة -
ـــلحة الكيميائيــة، وهــي  الوكالـة القوميـة لمراقبـة الصـادرات الاسـتراتيجية وحظـر الأس

الوكالة الحكومية ذات الصلة التي تتولـى إصدار تراخيص التصدير. 
تمثِّـــل المديريــة العامــة للاســتخبارات الدفاعيــة الهيئــة المتخصصــــة، في وزارة الدفـــاع  �٣�
المسؤولة عن جمـع وتجهيــز ونشـر المعلومـات الاسـتخبارية عـن الأخطـار والتـهديدات 
الداخليـة والخارجيـة الـتي تـحــــدق، في الميــدان العســكري، بــالأمن القومــي. وتتمتــع 
المديريـة العامـة للاسـتخبارات الدفاعيـة بالولايـة القانونيـة الـــتي تخولهــا جمـــع البيانــات 
الاستخبارية عن السياحة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير القانونيـة، حـين 
ـــع المتعلقــة بالدفــاع. وفي الوقــت  تكـون هـذه المعلومـات ذات أهميـة للدفـاع والمواضي
الراهن، تقوم المديرية العامة للاستخبارات الدفاعية برصد تنفيذ القرار المذكـور أعـلاه 

وغيره من قرارات مجلس الأمن؛ 
وشرعـت الوكالة القومية لمراقبة الصــادرات الاسـتراتيجية وحظـر الأسـلحة الكيميائيـة  �٤�
في إعـداد القـانون الحكومـي رقـم ١٩٩٩/١٥٨ المتعلـق بالصـــادرات والــواردات مــن 
السـلع الاسـتراتيجية، الـذي ينظِّــم سياســـة الحكومــة في هــذا الميــدان وفقــا للمبــادئ 

والتدابير التي أقرا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي. 
ـــة الصــادرات الاســتراتيجية وحظـــر  وفي هـذا الصـدد، شـرعت الوكالـة القوميـة لمراقب
الأسلحة الكيميائية في إعداد القرار الحكومي رقـم ٢٠٠١/٩١٨، الـذي ينفــذ، علـى الصعيـد 
الوطني، أحكام قرار مجلس الأمن ١٣٣٣ (٢٠٠٠). ووفقا للوثيقة المذكورة أعـلاه، يتعـين أن 
ـــاريون، والأشــخاص/  تتقيـد الوكـالات الحكوميـة والأشـخاص، والأشـخاص/الكيانـات الاعتب
الكيانـات الأجـــانب الطبيعيــون والاعتبــاريون، الذيــن يقومــون بأنشــطة ماليــة واقتصاديــة في 

رومانيا ذا القرار وهو القرار ٢٠٠١/٩١٨. 
ــــي رقـــم  وأُنشـــئ مجلــس مشــترك بــين الــوزارات بموجــب قــانون الطــوارئ الحكوم

٢٠٠١/١٥٣ من أجل الامتثال التام لأحكام القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ونظرا إلى أا الوكالـة الحكوميـة الوحيـدة المعنيـة بضوابـط ترخيـص تصديـر واسـتيراد 
السـلع الاسـتراتيجية، فـإن هـــذه الوكالــة تتعــاون مــع ســائر الوكــالات الحكوميــة المختصــة، 
ـــتي تتـجـــر بالأســلحة  ولا سـيما مـع أجـهزة الاسـتخبارات، لتبـادل البيانـات عـن الشـركات ال
ــــيرة والمعـــدات  الاســتراتيجية، وبخاصــة مــع الشــركات الــتي تتــولى تصديــر الأســلحة والذخ

العسكرية. 
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وفي عام ٢٠٠١، وقَّـعت هذه الوكالة عددا من بروتوكولات التعاون وخطط العمـل 
مع المديرية العامة للجمارك، وقسم التحقيقات الاقتصادية الاسـتراتيجية (في وزارة الداخليـة)، 

وغرفة التجارة والصناعة في رومانيا، واللجنة الوطنية لمراقبة الأنشطة النووية. 
ومنذ نيسان/أبريل ٢٠٠١، شرعـت هذه الوكالة في إعداد برنامج يتنـاول الشـركات 
ـــاء تلــك  الرومانيـة الـتي تضطلـع بعمليـات الاتجـار بالسـلع الاسـتراتيجية، والهـدف منــه هـو إبق
الشـركات علـى علـم مـن أجـل الامتثـال للقوانـين الوطنيـة. ويضـم البرنـامج طائفـة مـن شتــــى 
الأنشطة التي تـعنى بنشـر معلومـات خاصـة في هـذا الميـدان: حلقـات دراسـية وطنيـة وإقليميـة، 

واجتماعات مائدة مستديرة، وخدمات استشارية ووثائق مواضيعية وما إلى ذلك. 
ومنـــذ آذار/مـــارس ٢٠٠١، أقـــامت الوكالـــة موقعـــا لهـــا علـــــى الشــــبكة العالميــــة 
 (www.anceiac.ro)ـدف تقـديم المعلومـات الضروريـة للشـركات الرومانيـة بســـرعة وكفــاءة 

أكبر. 
واسـتنادا إلى خـبرات ١٠ سـنوات في ميـدان ترخيـــص الســلع الاســتراتيجية، تعكــف 
الوكالة على بلـوغ هـدف رئيسـي يتمثـل في القضـاء علـى كـل الأخطـار ذات الصلـة بتحويـل 
ـــام بذلــك بتعزيــز المراقبــة في مرحلـتـــي مــا قبــل الــترخيص  السـلع الاسـتراتيجية، ويتسـنى القي
وما بعد التسليم. ويقـوم تعزيـز مراقبـة الأسـلحة الاسـتراتيجية علـى أسـاس المعلومـات المتبادلـة 
ـــل مفصـــل لجميــع طلبــات ترخيــص التصديــر،  بـين الوكـالات المتخصصـة وعلـى أسـاس تحلي
ولا سيما طلبات الشركات التي تتـجر بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسـكرية. ويسـتند هـذا 
التقييـم علـى قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـــة الــتي تفــرض نظــم الجــزاءات علــى بلــدان أو 
تنظيمات ويستند أيضا على قائمة البلدان التي تخضع لتدابير تقييديــة تتعلـق بتجـارة الأسـلحة، 
فضلا عن قوائم الأشخاص والكيانات الذين يقومــون بأعمـال إرهابيـة أو لهــم صلـة بشـبكات 

إرهابية، على نحو ما تصدرها اللجنة المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧. 
وأعدت الوكالة قائمـة ـؤلاء الأشـخاص والكيانـات اسـتنادا إلى القوائـم المقدمـة مـن 
الأمم المتحدة والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ووزعــت الوكالـة أيضـا هـذه 
القائمة على جميع الوزارات والإدارات المعنية في الجـهاز الوطـني لمراقبـة الصـادرات مـن السـلع 

الاستراتيجية وعلى الشركات التي تتعاطـى هذه التجارة من أجل نشر المعلومات. 
وتـعنى الوكالة في الوقت الراهن، على نحو متواصل، بكفالة توفير الشفافية المناسـبة في 
العلاقـة مـع المؤسسـات الحكوميـة وفي العلاقـــة مــع الشــركات الرومانيــة في مــا يتصــل بنشــر 

المعلومات عن الأشخاص والكيانات التي تقوم بأعمال إرهابية. 
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وقــد بوشــر بتنفيـذ برنـامج المراقبـة الداخليـة في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ وكـــان 
موجها للشركات الرومانية التي تقوم بتصدير السلع الاستراتيجية. والقصد من هذا هـو تقييـم 
السياسـات التجاريـــة للشــركات الرومانيــة، وذلــك بغــرض تطويــر إدارة داخليــة للشــركات 

مكرسة لمراقبة الصادرات. 
الفقرة ٨ من المنطوق  (٣)

اتخذت هيئة التفتيش المعنية بمنـع الإرهـاب ومكافحتـه التابعـة لجـهاز الاسـتخبارات في 
رومانيا تدابير من أجل: 

التدقيـق في عـدد كبـير مـن المشتبــه ـــم المدرجــة أسمــاؤهم في الوثــائق الصــادرة عــن  -
المنظمات الدولية أو عن شركائنا. كما تم التدقيق في المعلومات الأولية عـن ديـدات 
إرهابية على الصعيد الوطني أو الـدولي، مـع التركـيز خصوصـا علـى المشتبــه ــم مـن 

تنظيم القاعدة؛ 
تحديد ورصد ومكافحة أي عمل من أعمال التنظيمـات/الكيانـات الإرهابيـة المتطرفـة/  -
الأشخاص الإرهابيين المتطرفين الذيـن قـد يكونـون موجوديـن في رومانيـا والذيـن قـد 

يعرضـون للخطر الأمن القومــي بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
تحديد وتقييم الأخطار الناجمة عن الهجرة الدولية بغـرض الحــد مـن أي مـوارد بشـرية  -

محتملة لخلايا الإرهاب في بلدنا أو القضاء عليها؛ 
مكافحــة الدعايــة الإرهابيــة وإجـــراءات جمـــع الأنصـــار بـــين المواطنـــين الرومـــانيين  -

والأجانب على حــد سواء؛ 
مكافحة الأنشطة غير القانونية المتمثلة في صنع الأسلحة والذخـيرة والمـواد الســمية أو  -
المشعـة أو المتفجرة أو البكتريولوجية وتجهيزها وبيعها والاتجـار ـا في رومانيـا، بمـا في 
ذلك نقل المواد المذكورة أعلاه والاستعانة بجماعـات إرهابيـة أو أفـراد إرهـابيين علـى 

الأرض الرومانية؛ 
تقييم ومكافحة التنظيمات الإرهابية وهيـاكل الجريمـة المنظمـة الداخليـة وعـبر الوطنيـة  -

في أعمالها المعتادة المناوئـة للأمن القومـي؛ 
تقييم اتجاهات الإرهاب الدولي والتدابير المتخذة عالميا لمكافحـة هذه الظاهرة؛  -

التعاون وتقديم المعلومات الاستخبارية في ما يتعلق بالإرهاب الدولي أو الأنشـطة غـير  -
القانونية عبر الوطنية. 

 
 


